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  الملــكجلالـة باسم
 للقـــانون وطبقـا

  
 .18/7/2019 بتاریـخ

 القرار الآتي نصه : أصدرت محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط في جلستها العلنیة إن

 
- مریم بنت محمد بن حدو.  :بین  

 ، حي الفرح، مریرت.673 رقم 33الزنقة عنوانها: 
 الأستاذ محمد العلوي العبدلاوي المحامي بهیئة مكناس.نائبها : 

 من جهـــة ةالمستأنـف
  
المجلس البلدي لمدینة مریرت في شخص رئیسه الكائن ببلدیة مریرت، عمالة خنیفرة. :  وبین
الوكیل القضائي للجماعات الترابیة بالرباط.  -

 من جهة أخرى ما علیهالمستأنف           
 

 

 

 

 المغربیة المملكة
السلطة القضائیة 

 محكمة
 الاستئنـــاف
 الإداریـــــة
 بالربـاط

 

 .3904  :  عــدد القـــرار
 

 . 18/7/2019  في :المــــؤرخ
 

.  1653/7206/18  :   عـددمـلــــف
 

  مریم بنت محمد بن حدو.دة:السي

 ضــد
المجلس البلدي مریرت. 
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 من طرف مریم بنت محمد بن حدو بواسطة نائبها 9/10/2018بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاریخ 

 تحت 4/10/2017الأستاذ محمد العلوي العبدلاوي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس بتاریخ 

 القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر. 40/7112/2017 في الملف رقم 562عدد 

         وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف 03.80وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم 

إداریة. 

وبناء على قانون المسطرة المدنیة. 

. 20/6/2019وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

 ومن ینوب عنهم  فوبناء على المناداة على الأطرا

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السیدة فدوى العزوزي لتقریرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهیة 

التي أكدت فیها ما جاء في مستنتجاتها ، للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السیدة لطیفة خمیر

 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده. 18/7/2019الكتابیة، تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
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وبعـد المداولــــــة طبقـــا 
 للقانـــــــــون

 
 : في الشكــــل

 من طرف مریم بنت محمد بن حدو بواسطة الأستاذ 9/10/2018حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

محمد العلوي العبدلاوي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  بمكناس المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء 

مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة مما یتعین قبوله. 

    :وفي الموضـوع

        حیث یستفاد من وثائق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المستأنفة ( المدعیة) تقدمت بتاریخ 

 بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإداریة بمكناس عرضت فیه أنها تملك القطعة 1/3/2017

 متر مربع، تحد قبلة برعش علي 286الأرضیة المعدة للبناء المسماة " بولشفار" بمدینة مریرت ذات المساحة 

بن عبد االله وشریكه الحسین، ویمینا الطریق الرابطة بین مریرت ومكناس عبر ادروش، وغربا ثابت الطیبي 

بن محمد، وشمالا البائع وأن تصمیم التهیئة لمدینة مریرت یتضمن إنشاء منطقة خضراء ضمن هذه القطعة 

وأن المجلس البلدي قام باعتداء مادي على القطعة المذكورة دون سلوك مسطرة نزع الملكیة وبالتالي لها الحق 

 إلى تاریخ تنفیذ الحكم، وأضافت أنها سبق أن 1996في المطالبة بالتعویض عن هذا الاعتداء منذ بدایة سنة 

 الذي أصدرت بشأنها المحكمة 12/2011/6تقدمت بدعوى في نفس الموضوع وذلك بمقتضى الملف عدد 

 بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم إثبات الاعتداء المادي 222 حكما تحت  11/5/2011الإداریة بتاریخ 

 بتاریخ 918وهو الحكم الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف الإداریة بمقتضى القرار عدد 

. وأنه على إثر ذلك وبناء على التماس المدعیة تم إصدار أمر 799/11/6 في الملف عدد 12/03/2013

 قصد إجراء مشاهدة على الأرض لمعرفة من یضع 75/2015من طرف رئیس المحكمة الإداریة تحت عدد 

یده علیها، وتبین من خلال المحضر المنجز أن تصمیم التهیئة لمدینة مریرت خصصها لتكون مساحة 

خضراء ملتمسة من أجل ذلك القول بأحقیتها في المطالبة بالتعویض عن الاستیلاء، وكذا التعویض عن 
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 إلى یوم تنفیذ الحكم القضائي، والامر تمهیدیا بتعیین أحد الخبراء للخروج 1996الاحتلال المؤقت منذ بدایة 

إلى عین المكان وتحدید قیمة العقار وكذا التعویض الشهري عن الاحتلال المؤقت مع حفظ الحق في تقدیم 

المستنتجات بعدما أن یضع الخبیر تقریره. فأجاب المجلس البلدي لمدینة مریرت مؤكدا أن الدعوى معیبة من 

 من قانون المسطرة المدنیة، ولغیاب ما یثبت 167 و 166الناحیة الشكلیة لمخالفتها لمقتضیات الفصلین 

صفة المدعیة لأن رسم الشراء المدلى به یفتقر إلى سند التملك، ولمطالبتها بإجراء خبرة مجردة، وموضوعا 

فإن المجلس البلدي ینفي ما تدعیه المدعیة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا 

 القاضي باجراء خبرة 2016 ماي 17برفض الطلب لتقادم الدعوى، فأصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بتاریخ 

، خلص فیه إلى أن 2017 یونیو 29فنیة عهد بها للخبیر السید حمادات حسن الذي وضع تقریره بتاریخ 

 متر مربع) الذي یدخل في المجال 286التعویض عن المساحة الكلیة للعقار المسمى " بولشفار" ( مساحة 

 درهم، فأدلت المدعیة على 605748الحضري لمریرت بحي الفرح الذي قامت الجماعة بنزع ملكیته هو مبلغ 

ضوء الخبرة بمذكرة مستنتجات التمست من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة، كما أدلى المجلس البلدي 

لمدینة مریرت بمذكرة مفادها أن الدعوى من جهة أولى معیبة من الناحیة الشكلیة لمخالفتها لمقتضیات المادة 

 من قانون المسطرة المدنیة، فضلا عن كون المجلس البلدي لم یستدع لحضور الخبرة، ومن حیث ثانیة 32

أن الخبرة لم تكن موضوعیة ومبالغ فیها بالمقارنة مع العقارات المجاورة ملتمسة لأجل ذلك، أساسا الحكم 

بعدم بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیا برفض الطلب، واحتیاطیا جدا الحكم بخبرة مضادة لمخالفة الخبرة للقانون 

ومبالغ فیها، وبعد استنفاذ الإجراءات وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها المشار إلى مراجعه ومنطوقه 

أعلاه، وهو موضوع الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة. 
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في أسبــاب الاستئنــــاف  

 
حیث تعیب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس عندما قضى برفض طلبها 

اعتمادا على تقریر الخبرة الذي أفاد كون العقار لاتوجد به أي منشأة وأن واقعة إحداث مساحة خضراء لم 

تتحقق بعد على أرض الواقع، والحال أنها أثبتت دعواها بواسطة المشاهدة والاستجواب المأمور بهما من 

، 1996طرف القضاء حیث أقرت الجهة المستأنف علیها بقیامها باعتداء مادي على عقارها منذ سنة 

والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المجلس البلدي لمدینة مریرت في شخص رئیسه 

 درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ صدور الحكم الابتدائي إلى تاریخ التنفیذ مع 605.748بأدائه لها مبلغ 

 تحمیله المصاریف.

لكن، حیث صح ما ذهب إلیه الحكم المستأنف، ذلك أن تقریر الخبرة المنجزة ابتدائیا یفید عدم تواجد 

أي منشأة على العقار وعدم إحداث أي مساحة خضراء على أرض الواقع، خاصة أن محضر المشاهدة 

المدلى به من طرف المستأنفة والمستند إلیه للقول بثبوت واقعة وضع الید على العقار یتضمن تصریحا بكون 

القطعة الأرضیة خصصها تصمیم التهیئة لتكون مساحة خضراء، وهو ما لا یرقى إلى اعتداء مادي باعتبار 

هذا الأخیر یتجسد على أرض الواقع من خلال وضع الإدارة یدها على العقار عن طریق إحداث منشأة 

 عمومیة تفقد المالك حق الرقبة وتمنعه من استغلال عقاره.

وحیث إنه تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطلب صائبا وواجب التأیید.   
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لهذه الأسبـــاب  
قضت محكمة الاستئناف الإداریة علنیا انتهائیا وغیابیا : 

 بقبول الإستئناف. : في الشكـــل

  بتأیید الحكم المستأنف.وفي الموضـوع :

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

بمحكمة الاستئناف الإداریة بالرباط وكانت الهیئة متركبة من : 

 السید عبد المجید الشفیق             رئیسا 

 مقررة                 السیدة فدوى العزوزي    

   السیدة أمامة الخرویط                 عضوة  

  السیدة لطیفة خمیر.بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

   السیدة نوال الحیان.وبمساعدة كاتبة الضبط
 

الرئیس    المقررة   كاتبة الضبط 
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